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 12/07/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

     من   2018 أفريل 10بتاريخ المقدم  36857عدد  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب

  . ..ب الكائن مكتبه ص ع. الأستاذ

  . ف زفي حق : 

 مين ت إ.ي )شركة التأفي شخص ممثلها القانون ""إ. ة تأمين الأخطار المتعددةشرك ضد :

   . ..ه بمكتبالكائن  ف س.الأستاذ  ا، محاميه...في شخص ممثلها القانوني سابقا( مقرها ب

تاريخ ب بتونسكمة الإستئناف ـدد الصادر عن مح 97345 عـ قرار الإستئنافيطعنا في ال

ر بإقرا بقبول الإستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل والقاضي نهائيا 10/07/2017

ة لقانونييف االحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وتخطية المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصار

قاضي وأجرة تالاء أتعاب ( لق400د000أربعمائة دينار )ب اعليه وتغريمه لفائدة المستانف ضده

 .محاماة ال

 أ ع. تاذلأساالتنفيذ  لبواسطة عد اوبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

 .18/04/2018بتاريخ  101187عدد  هحسب محضر

ل لأجوبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في ا

 من م م م ت. 185لفصل القانوني طبق مقتضيات ا



 
 

ي حق ف 17/05/2018بتاريخ  ف س.طلاع على مستندات الرد المقدمة من الأستاذ لإوبعد ا

 والرامية إلى رفض التعقيب أصلا. االمعقب ضده

 10/05/2019المؤرخة في  هذه المحكمةالإدعاء العام لدى  ملحوظاتعد الإطّلاع على بو

 .وأصلا والنقض مع الإحالةمطلب التعقيب شكلا  قبولوالرامية إلى 

  وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:

 من حيث الشكل:

وما  175استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل  حيث

  م م م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية.  بعده من 

 من حيث الأصل:

عي المديام ها قعلي انبنىوراق التي لأردها الحكم المنتقد واحيث تفيد وقائع القضية كيفما أو

 09/09/2011ه بتاريخ أن بواسطة نائبه اعارضالآن لدى محكمة البداية  الأصل المعقب في

عى دى المدنة لجد حادث مرور لما كان متوليا سياقة سيارته الأجنبية تسببت فيه السيارة المؤم

ضمنة الم ية طالبا إلزامها بان تؤدي له جملة المبالغعليها مما ألحق بها عدة أضرار ماد

 . بعريضة دعواه

ريخ بتا 46460جراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم عدد لإوبعد استيفاء ا

 بها. برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها محمولة على القائم ابتدائياوالقاضي  02/12/2015

ارها انية قرأصدرت محكمة الدرجة الثات القانونية وبعد استيفاء الإجراء يالمدع هفاستأنف

 المشار إليه أعلاه.

 :عليه ىالذي نع ص ع. الأستاذ هبواسطة نائب المستأنف هعقبتف

 ويتجلى ذلك من خلال:: ضعف التعليلأولا : 

بان عدم معاينة الخبير لسيارة منوبه سببه نقلها  قولا أ/عدم معاينة الخبير المنتدب للسيارة:

ختبار على أسس لإنجاز اإلحادث إلى فرنسا حيث يقيم إلا أن ذلك لا يشكل عائقا أمام إثر ا

منطقية بالإستناد إلى المعطيات الموضوعية المضمنة بمؤيدات الدعوى )المعاينة الودية 

ختبارات المنجزة إعتمادا على لإوالإختبار المنجز بفرنسا( وقد درج فقه القضاء على إعتماد ا



 
 

ى من معاينة ودية وإختبارات سابقة طالما أن إستنتاجات الخبير المنتدب لما له مؤيدات الدعو

أصل ثابت في هذه المؤيدات وعلى نحو ينسجم مع صورة وقوع الحادث وما نجم عنه من 

ختبار نصت على تكليف لإمورية اأمضيفا أن م.أضرار كما هو الشأن بالنسبة لقضية الحال 

للاحقة بالسيارة بالإعتماد على تقرير الإختبار المنجر على السيارة الخبير بتقدير قيمة المضرة ا

 بفرنسا.

رج في ة ادعاين السيار الذيوبالرجوع إلى مضمون هذا الإختبار يتبين أن الخبير الفرنسي 

 لة وقطععام تقريره بيانات تفصيلية حول الأضرار اللاحقة بالسيارة وقيمة الإصلاحات بين يد

ت بياناطلع الخبير المنتدب على هذه الإالقطع في قائمة مفصلة وقد  غيار مع تحديد هذه

عاينة دم مختبار الفرنسي وإعتمدها في تقديراته ورغم ذلك إعتبرت أن علإالمضمنة بتقرير ا

 .ضوعيةسس فنية وموأختبار على لإنجاز اإالخبير المنتدب لسيارة منوبه شكل عائقا امام 

ت عدم عتبربمقولة أن محكمة القرار المنتقد إة للسيارة:ب/ عدم الإدلاء بصور فوتوغرافي

ية الإدلاء بصور فوتوغرافية لسيارة منوبه حال دون إنجاز الإختبار على أسس موضوع

ثبات ة لإوالحال أن ذلك لا تأثير له على وجاهة الدعوى طالما ان المؤيدات المقدمة كافي

 المضرة.

تبرت أن د إعادث: قولا بأن محكمة القرار المنتقج/ عدم تحديد الخبير الفرنسي لأسباب الح

ون محكمة دم الالخبير الفرنسي لم يحدد أسباب الحادث ومادياته والحال أن تحديد ذلك مسألة ته

 غيرها.

 يشكل لادلاء منوبه بفاتورات الإصلاح إمن م إ ع:قولا بان عدم  107مخالفة الفصل  /2

نقص في ي العائقا امام المطالبة بجبر المضرة الحاصلة بسيارته إذ العبرة بثبوت الخسارة أ

 مر ثابت بموجب تقرير الإختبار.أقيمة السيارة وهو 

 .مع الإحالةإلى طلب الحكم بنقض القرار المطعون فيه  ىوإنته

 المحكمة

 :بضعف التعليل الأول المتعلق عن المطعن



 
 

حكم معللا من م م م ت ولا يعد ال 123حيث أن تعليل الأحكام قاعدة فرضتها أحكام الفصل 

عن  تعليلا كافيا إلا إذا شمل كافة عناصر القضية وأدلتها وتضمن ردا صريحا وواضحا

رسة مما الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل وذلك بغاية تمكين محكمة التعقيب من

 لها من حق مراقبة سلامتها.ما

 سيارةعدم معاينة الخبير المنتدب لل بكونوحيث عللت محكمة القرار المنتقد قضاءها 

قديمه تعدم المتضررة بسبب نقلها إلى فرنسا وعدم إدلاء الطاعن بصور فوتوغرافية لسيارته ك

ى عل فضلا لفاتورات إصلاحها بفرنسا يحول دون إنجاز الإختبار على أسس فنية وموضوعية

 أن الإختبار المجرى بفرنسا كان قاصرا على تحديد أسباب الحادث ومادياته.

ن مكمة حيث لا جدال  في أن الإختبار هو وسيلة من الوسائل العلمية التي تمكن المحو

عانة لإستالوقوف على حقيقة النزاع وطبيعته ،فالإختبار يعين المحكمة على فصل الدعوى با

 ة.بوسائل فنية علميّ 

مة وحيث ثبت من تقرير الاختبار المخدوش فيه احترام الخبير المنتدب من طرف محك

 اتهمايحتصر القرار المنتقد لنص المأمورية المسندة إليه بعد استدعائه طرفي التداعي وتلقي

 .بخصوص ملابسات حادث المرور

 قيم.ن يسا أيوحيث برر الخبير عدم معاينته لسيارة المعقب ضده المتضررة بوجودها بفرن

دعوى نبنى على مؤيدات الاوحيث أن ذلك الأمر لا يحول دون  إنجاز الاختبار طالما 

 . وتقرير الاختبار المنجز بفرنساالمتمثلة في المعاينة الودية 

از إنج يمنع أيضا منوحيث أن عدم الإدلاء بصور فوتوغرافية للسيارة المتضررة لا 

 مة في ظل وجود مؤيدات أخرى لإثبات المضرة.الإختبار على أسس فنية وعلمية سلي

انونا قيم لا يستق وحيث أن القول بأن الخبير الفرنسي لم يحدد صلب تقريره أسباب الحادث

 المحكمة دون غيرها.على إعتبار أن تلك المسألة من علائق 

 :من م إ ع 107بخرق مقتضيات الفصل عن المطعن الأول المتعلق 



 
 

ا نزلتها مم إ ع " أن الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما يتنزل م من 107قتضى الفصل احيث 

باح الأروتلف حقيقة لطالبها وما صرفه أو لا بد أن يصرفه لتدارك عواقب الفعل المضر به 

 المعتاد التي حرم منها بسبب ذلك الفعل".

م وحيث عللت محكمة القرار المطعون فيه قضاءها برفض الدعوى على أساس عدم تقدي

 نف لفاتورات إصلاح سيارته المتضررة.أستالم

ضمنة دث المن العبرة بماديات الحاأن ذلك التعليل غير مستساغ واقعا وقانونا ذلك أوحيث 

لية ات تفصيياندرج فيه بأبمحضر المعاينة الودية وبتقرير الخبير الفرنسي الذي عاين السيارة و

ذه هديد يد عاملة وقطع غيار مع تح حول الأضرار اللاحقة بالسيارة وقيمة الإصلاحات بين

انات البي طلع الخبير المنتدب من طرف محكمة البداية على هذهاالقطع في قائمة مفصلة وقد 

ابتة ثعطيات مومن شأن ذلك أن يوفر  في تقديراته واعتمدهاالفرنسي  الاختبارالمضمنة بتقرير 

لذي االمذكور  107للفصل  حول الأضرار وقيمتها بصرف النظر عن فاتورات الإصلاح وفقا

 .ن يصرفهأأو لابد  نها تشمل ما صرفه المتضرر أعرف الخسارة ب

تطبيق ت الوحيث تكون محكمة القرار المنتقد والحالة تلك قد أساءت قراءة الوقائع وجانب

نين لمطعاالسليم للقانون لما نحت بقضائها على النحو الذي قضت به وبات من المتجه قبول 

يه ونقض القرار المطعون ف م إ عمن  107ضعف التعليل وخرق أحكام الفصلالمتعلقين ب

 لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى. بتونس الاستئنافوإحالة القضية على محكمة 

 ولهـاته الأسبــاب

ملف  حالةقرّرت المحكمة قبول مطلب التعّقيب شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإ

ن اعن ملإعادة النظر فيها بهيئة أخرى وإعفاء الطّ  بتونسناف القضية على محكمة الإستئ

 الخطيةّ وإرجاع معلومها المؤمّن إليه.

عاشرة عن الداّئرة المدنيةّ ال 2019 جويلية 12وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

 ركاتوفاخرب مفيدة الصوليبرئاسة السيدّة سلوى النهّدي وعضوية المستشارين السيدّين 

  .بيدعأحمد وبمساعدة كاتب الجلسة السيد  ة رجاء الخضراويالمدعي العام السيدّ وبمحضر

 ر في تاريخهوحرّ 



 
 

  


